
 0200-20-71اللواء 
 تجاهه وجوهر المسؤولية الحكومية مال الدولة  ةيقحق

 
 الدكتور وجيه فانوس

هتُ بِكِتابٍ مَفتُوحٍ، إلى النْ تَوَ سَبَقَ أَ       لَتْ بِنَشْرهِِ جَر ام الحرَّئيسِ نجيب ميقاتي، غَداةَ تَوَلِّيهِ مَهجَّ ( سبتمبر)أيَْلول  70الغرّاء، في « اللِّواء»يدةُ كومةِ اللُّبنانيَّةِ الرَّاهنةِ،تفضَّ
رِ الجُمهوريِّ في بْعَبْدا، إلى القَص الرَّئيسُ ميقاتي، وَقْتَذاكَ، مِن رِحابِ  وضوعُ هذا الكتاب، ما أشارَ إِليهِ ةِ؛ وملكترونيَّ ابَعَها فيهِ، في حينِهِ، عديدٌ مِن المَواقِعِ ال ، وت0207

، للتَّقليلِ مِن لن يكون شَدَّاً على وسطِ الجِسمِ للحزام، مُقبلٍ  إنَّ أيَّ شد  »ولقد ذَكَرتُ، في كِتابي هذا،. هِم، في مَعايِشِ «شدَّ الحِزامِ »بنانيُّون سياسةَ ما أسماهُ ضرورةِ أنْ يَتَّبعَ اللُّ 
ؤام لِهذا الشَّعبذا الحِزامِ على أعناقِ النَّاسِ؛ وهذا لَنْ يَعني إلََّّ اا لِهالمصروفِ، بلْ سيكونُ شَد   رٍ على ما سبق قَوْلُه، فإنَّ ثمَّةَمُتابَعَةً ورَغمَ مرورِ خمسةِ أشْهُ . «لمَوْتَ الزُّ

؛ ٢١٢٢شباط  ٠١م، في هُ مِن القَصْرِ الجُمهوريِّ في بعبدا، يوم الخميس المنصر أَطلَقَ ئيسِ الوزراءِ، السَّيِّد نجيب ميقاتي، الذيظْهَرُ في التَّصريحِ الأخيرِ لر سَقِ تَ هذا النَّ لِ 
ه لَّ تُوجَد أَموالٌ في لأنَّ  مُقابِلٍ واتِّصالَّتٍ مِن دُونِ مُقابِلٍ، دونِ مُقابِلٍ وَمِياهَ مِنْ دُونِ باء مِن مَ كَهرَ لَمْ يَعُد بإمكانِنا أنْ نُقَدِّ »الواحِد، أنّه  مُبْلِغًا فيهِ المواطنينَ، وبالحَرفِ 

عليْهِم برفعِ يدِ زيادةِ الأعباءِ المالِيَّةِ حالِ تأكارَ إلى الحِزام، يطالب بِها اللُّبنانيين، بل إنَّهُ ص الرَّئيس ميقاتي لم يكتفِ، هذه المرَّة بمَبدَئِيَّةِ شدِّ  ؛ وهذا ما يشيرُ إلى أنَّ «الدَّولةِ 
رائبِ، إن لم  .استِحداثِ مزيدٍ مِنهايكن ب الرُّسومِ والضَّ

ئيس ميقاتي، في تَصر يحَيْه   يؤكِّدُ المنطقُ الذي يستندُ إليه   ، مفهوم  الرَّ بْء  »هَذَيْن  ن  الع  ن  صاح ب  الحقِّ المُوا»م ن تَثْب يت ه  مَفهومَ ب كَثيرٍ ، أكثرَ على مال  الدَّولة  في لبنانَ « المُواط  « ط 
؛ ب قَدر  ما أَنَّه ولةَ اللُّبنانيَّة،لا تَمْل كُ المالَ العامَّ ولا الثَّروةَ للنِّظام  العامِّ في لُبنان، أنَّ الدَّ   لَّم  به ، ووفاقًاسَ وم ن المُ .في المال  العامِّ  يمات ها ومُؤسَّسات هنَةٌ، عَ ا مُؤْتَمَ الوَطَن يَّةَ للبلد  ا بْرَ تنَْظ 

لينَ فيها، على حُسْن  إ   مة الحكوميَّة  قاطبةً، أحدَ ، في الأنظ«هدرُ المال  العامِّ «هذاالمنطق ، فلطالما اعتبُ رَ وبناءً على .ة  هذا المال  العامّ وتلك الثَّروة  الوطنيَّة  دارَ ومسؤُول يَّة  العام 
ها ل حمَايَت ه ، وتُوَ الأمرُ الذي جعلَ دولَ العالم   انتشاراُ؛الفساد   أخطرَ أنواع   فُ م ن جُهود  عتبار أنَّ تأمينَتلك ع من آفاق  رؤاها ل تثَمير ه  وتنميته  وتعزيز  طاقات ه ؛ بإسِّ أجمعَ تُضاع 

يرٍ وتنَْ  يَةٍ وتَعز يزٍ، إنَّما يَنْهَضُ واجبً الحمايةَ وما يتبعها م ن تَثْم  يًّا م ن مَظاهبامتيازٍ  ا وطنيًّام  دمَة  ا، ومَظْهَرًا صحِّ وممَّا لا جدالَ فيه  أنَّ . طَن  لوَ ر  الانتماء  العَمَل يِّ إلى مجالات  خ 
يَ مُؤتَمَنَةٌ عليه  م ن مسؤو العامِّ، لا تقتصرُ، تال يًا، على خَسارة  الدَّولة  ل جُزْ  آثارَأيِّ تّعّدٍّ على المال    قعُ وا. يَطالُ المُجتمعَ الوَطَن يِّ ب كُل يَّت ه  برى؛ بَلْ إنَّهُ تَعَدٍّ فاجرٍ،ن يَّةٍ كليَّةٍ وطءٍ ممَّا ه 

يمُقرا ، لأيِّ بَلَدٍ د  ، إنَّ المُجتمَعَ الوَطَن يَّ ه  الخَسارَة  ل مال ه  العام، القُدرَةَ الأمر  ، يَفقدُ، ب هَذ  يٍّ ؛ وفي ط  وءَ على ضَرور  مَّت ه ،هذا، ب رُ  على الحُكْم  واتِّخاذ  القَرارات  ة  عَدَم  المُهادَنَة  ما يُسَلّطُ الضَّ
، أو سُلوكٍ يَتَضَمَّنُ هَدرًا ل  مُخأوالتَّهاون  في أَقلِّ  لُ الَفَةٍ ذاتُ طابَعٍ ماليٍّ   .خاصوأيًّا كانَ مَوْق عُهُ الرَّسميُّ او ال ثَرْوَةٍ وَطَن يَّةٍ أَو اعتداءٍ عليها؛ أيًّا كانَ الفاع 

 
مايةَ هذ درًاها ه، وفي دُوَلٍ متعدِّدَةٍ، تحمُلُ في طيَّاتفَت فُصولٌ عَديدةٌ م ن ممارساتٍ مختلفةٍ شَ كَ  د  وَضْع  للمال  العام، عَبْرَ أساليبَ متنوِّعة، ما جعلَ ح  رُ على مُجرَّ ا المال  لا تَقتَص 

واب ط  ل مَ  ب  ل لحُصول  اسيُّونَ أو الإداريّونَ، ولا بها السِّييتصرّفُ ب   نْع  اختلاس  الكُتلة  النَّقديَّة ، التيالضَّ بَ م ن المُواطنين؛ بَلْ إنَّ هذه  عل مواجهة  است غل ال سُلْطَة  المَنْص  ى مَكاس 
يعُها إلاَّ م  إلى الأملاك  العامَّة ، سواءً كانت هواءً أو ماءً، أو أر  الحمايةَ تَمْتَدُّ  نضًا أو بحرًا؛ فما هذه  جم  ه  ة  الوَطَن يَّة  التي لا تكونُ ات الثَّرو ن مُكَوِّ ، بحُكْم  النِّظام  العامِّ ومفاه يم 

ه ، وحقًّا ثاب تًا وأَ  ن ه  وقواني لْكًا خال صًا للشَّعب  وحد   .يع  أَبناء  هذا الشَّعب  ساسًا م ن الحُقوق  الوَطَن يَّة  المُشْتَرَكَة  بَيْنَ جَمإلاَّ م 
 

، فالحال  الق يُشيرُ واقعُ  لُ ي ن ظام الدَّولة  في لبنان، إانونّيِّ مايَةَ المال  العامِّ لا تَكْتَم  ، التي تتََحَصّلُ م ن الَأملاك العامَّة  إذا رافَقَتها إجراءاتٌ تَمْنَعُ هَدرَ الَأموال  النّقديّة  إلّا لى أنَّ ح 
،مجرَّ ومَرَاف ق ها؛ إ ح  لَهُ لمال  العامِّ، بَلْقد يَتَمثَّ ختلاسٍ مال  دَ صورةَ اذْ الفسادُ لا يأخذُ، في هذا المجال  نَّ في مفاهيم  . لُ ب الهَدر  الفاض  ، المبنيُّ على نُصوص  الدُّستور  الوعي  وا  الدِّمقراطيِّ

، أنَّ اللُّبنانيِّ  د  رَ السُّلُطات  وصاحبُ السِّيادة  يُمار سُها عَبْ  الشَّعبُ فيها هوَ مَصدَرُ »، (تور، فقرة جمة الدُّسمُقدِّ )، «ريَّةٌ ديمقراطيَّةٌ بَرلمانيَّةُ لُبنانَ جمهو »، التي تؤكِّدُ، وب الحَرف  الواح 
ل يَّةَ تكاملٍ بَيْ ، مايَستدعي أَخذَ تدابيرَ تُوق فُ هَذا الهّدر؛ وهي تدابي(مُقَدِّمةُ الدُّستور، فقرة د)« مُؤسَّسات  الدُّستور يَّة  ال ون  ريعيَّة  والإجرائيَّة ، م ن دُ تين  التَّشنَ السُّلطرٌ، في جَوْهَر ها،فاع 

دٍ لأيٍّ م نهما ةَ ما يُ . ما تَفَرُّ حُ وَثَمَّ ادر  عن 2002\2هذا الأمرَ في منطقوق  القرار  رقم  وض  إنَّ تحديدَ «دَ فيه،؛ وقد وَرَ 3/7/2002في لبنان، بتاريخ « المجل س الدُّستوريِّ »، الصَّ
ئ  والقواعد   ست غلا ة  ل مَنْح  الأساسيَّ  المَباد  ةٍ، هُوَ م ن اخت صاص  السُّلطَة  ن مَوارد  ثَروة  الب لاد  الطَّبيعيَّة  ومَصلَحَةٍ ذات  دٍ م  ل  م رفَقٍ عامٍّ مُعيَّنٍ، يَتَعَلَّقُ ب مَوْر  امتيازٍأو الت زامٍ لا  مَنفعَةٍ عامَّ

ز مَ المُشْتَر   نَّ تَحديدَ الاجراءات  اللاَّ ه  ة  ل تَطب  عَة ؛ وا  ، انْفاذً يق  هَذ  د  لطَة  الا ه يَ م ن اخت صاص   (Mise en oeuvre) ا ل لْمَنْح  المبادئ  والقَواع   .«جرائ يَّة  السُّ
 
يٍّ ريعيَّة  والتَّنفيذيَّة، ضمن تناغم دستور ؛ ويخضعُ لقوانين وأنظمةٍ تتشاركُ في إقرارها، كما في تنفيذها، السُّلطتان التَّش«لوطنيَّةالثَّروة ا»تجزَّأ من ، إذن، جرءٌ لا ي«امُّ المالُ الع»

لطَتين  في واضحٍ بينهما، وب تَحَمُّلٍ جليٍّ لمسؤوليَّ  ؛ فـة  كلِّ واحدةٍ من هاتين  السُّ ها السِّياسي يَّة ، ضمن هذا ا«العامُّ  المالُ »هذا المجال  لسِّياق ، مسؤوليَّة وطن يَّةٌ كبرى، بجميع  أبعاد 
ة ضمن بنية الدَّو سؤول يَّةٌ لا يُمْك نُ إلاَّ أنْ تكونَ خوالإدار يَّة؛ وهوَ م ضاءَ ر يَّةٍ تتََولَّى القينهضُ بصفة  محكمةٍإدا؛ الذي «ديوان المُحاسبة  »لة، ليس أقّلّها اضعةً ل رقابَةٍ هيئات مختّصَّ

يَّة  والأموال  المُودَعَة  في الخَ  ، مهمَّتها السَّهر على الأموال  العُموم  باق ه  على القَوانين  والأنظ  زينَة ، وذلكَ بمراقَبَة  استخدام  هذه  الماليَّ ؛ وكذلك، الأموال ومَدى انط  يَّة  الاجراء  مَة  المَرع 
مَة  المُتَعَلِّقَة  ب هاعَن مُخالَفَة  القَوااكَمَة  المَسؤول ينَ ب مُح  .ن ين  والأنظ 
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لاقًا م ن هذين الوَعيَّين الدُّستوريِّ وا ، نَظَر يًّا وتَطب يقيًّا، لمفهانْط  يٍّ أو مَعَهُ، لا يُمْك نُ القَبُولُ ضمنَ أيِّ  ، ول كَيْف يَّات  التَّعامل  «المال  العام  »وم  لقانونيِّ ياس  قٍ س  ، كانا، يَنْع   مَنط  يان  إدار يٍّ
بام ن خزينة  الدَّولة ؛ ومطالبَة  المواطنينَ، على هذا الأس« المال  العامِّ »نَفاذَ  ، تَحَمُّلَ ك لفَةَ سَداد  مُتَوجِّ ، م ن دون  أيِّ تَحديدٍ ل مَسؤُ اس  إنَّ من . وليَّة  حُصول  هذا النَّفاذت  هذا النَّفاذ 
ة  في الدَّولة   مة ، أن تضعَ أَمرَ هذالويَّات  واجبات  الحكو أو  قابيَّة  المُختَصَّ ، وتأمينًا ل تَحديد  ؛ سعيًا إلى كشفٍ موضوعيٍّ لحقيقة الواقع  النَّفاذ للمال  العامِّ، تحت م جهَر  الهَيئات  الرَّ

؛ ومن ثمَّ الوالسِّياسيَّة  وطبعًا الوطن يَّة في هذ المسؤوليَّات الإدار يَّة   ه  م نْ سَّعيَ، ضمن رؤيةٍ سياسا المجال  ه  أو نَفاذ   يَّةٍ وطن يَّةٍ واضحةٍ، إلى سدِّ ثغرات  ما يجري التَّأكُّد من نَقص 
 .«المال  العام»
 

ئ ندَ تَكل  سبق أنْ أَوضَحَ الرَّ نَة  في يف ه  تَشْكيلَ حُكومَت  يسُ ميقاتي، ع  ؛ كما قال، «رجلٍ وسيِّدةٍ، كلَّ شابٍّ وشابَّةٍ  ةَ الشَّعبَ، ث قَةَ كلَّ يُريد ث قَ »، أنَّهُ 2020( يوليو)مُّوز تَ  22ه  الرَّاه 
يعُ ف علَ العَجائ ب  لَيْسَ لَدَيَّ عصًا سحريَّةً، »كذلك،  ، يُطل قُهُ رئيس الوزراء المُكَلَّف   ؛ وفي هذا«ولا أستَط  بعيدةً عن  عتمدُ في حكومت ه  سياسةً ، ما يُبَيِّنُ بجلاءٍ كُل يٍّ أنّهُ سيالتَّوضيح 

ق ه ؛ كما أنَّ « السِّحر  » ، وليس اوشَعوَذات  تَعاب ير ه  والملام ح الانفعال يَّة  والتَّوهيميَّة  ل مَنْط  ق  العقل يِّ ، في تحليل  الأوضاع  وتصريف  أمور ههُ سيعمد إلى المنط    .العجائ ب يِّ
 

يِّ ولعلّ الشّأنَ الأساسَيكمُنُ، ههُن د  ةً ناسُ الفئتين المتوسِّطة والفقيرة ، على حدِّ سواء، إنْ كانت  الحكومّ والمسؤول  ل تساؤل  المو  ا، في الالتفات الج  ةُ الرَّاهنةُ قد اطنينَ، وخاصَّ
، متحسَّسَت، بصورةٍ عمل يَّ  ن  لَةٍ، الواق عَ المعيشيَّ للمُواط  المعيشة ؟ وهل يعلمُ، ناسُ هذه   مسبوقٍ في قيمة  أكلاف   ي المداخيل  وارتفاعٍ غير  ع ما يَلُمُّ بهذا الواق ع  م ن تآكلٍ فةٍ فاع 

يَّة  وم ن٪ م ن الأطفال  في لبنان، باتو ٨٧الحكومة ، حقًّا، أنّ  ت ه م الجَسَد  يَّةٍ، كما أنَّ الأُ  ا مهدَّدين بصحَّ ٪ من الشَّعب   ٧٨-٧٨ مِّيَّةَ بدأتْ تَطرُقُ الأبَوابَ، وأنَّ دُون فُرَص  تَعليمٍواق ع 
، بصورةٍ عامَّةٍ؟ وهل تمكَّن ناسُ هذه الحكومة  من الاستيعاب الوطنيِّ لواق ع  مروا تحتَ مُستَوى خطِّ الصا ، التي تقبضُ جُورًا ا يعيشُهُ البلدُ جرَّاء السِّياسة الاستنفَقْر  ساب يَّة  ل لمَصار ف 

رائ  يادةٍ تتَُّخّذُ في مجالادَّخرات النَّاس؟ ومن هنا، فإنَّ أيَّ ز  على م يَّةٍ إحصائيَّةٍ وم ن غير رُؤىً إصلاحيَّةٍ ف عْل يَّةٍ، في ظت  الرُّسوم  والضَّ ، م ن دون  دراساتٍعلم  لِّ ما يشهدُهُ الواق عُ م نْ ب 
، وحَجْب  مساعٍ لا تَ  ل يَّة  القَضاء  فاع  ؤىً ف عل يَّةً ل دَيْمُومَة  عمل  مُؤسَّسات  الدَّولة ، ولا يَبْني وَطَنًا عًا، ب ما لا يَلحَظُ رُ المسؤولين؛ لَن يُجدي نَفْ المُحاسَبَة  الف عل يَّة  عن كثيرٍ من ك لُّ ل تَغييب  

 .ا ل لانْسان  ف عْل يًّ 
 

ا وفاج  ويبقى السُّؤالُ مُعَلَّقً  نْ مْ يَعُد بإمكان نا أنْ نُقَدِّمَ كَهرَبالَ »ى أيِّ أساسٍ كانَ بناءُ القَوْل  أنّهُ عل»عطيات  جَم يعُها، رًا، وَسطَ هذه  المُ ا، بل صار خًا ضاجًّ ياهَ م  ء م ن دون  مُقاب لٍ وَم 
، وما هحقيقات التي أُجريتْ ؛ وما هي التَّ «ي الدَّولة  نَّه لا تُوجَد أَموالٌ فون  مُقاب لٍ، لأدُون  مُقاب لٍ واتِّصالاتٍ م ن دُ  دَد  يدُها فيبهذا الصَّ هذا الشَّأن   ي المَسؤول يَّاتُ التي جَرى تَحد 
لن يٍّ شاملٍ يَقضي ب أنْ صول  إلى قرارٍ وَطَن  ، التي جَرى اعتمادُها للو ور يَّةُ والقانُون يَّةُ ليَّةُ الدُّستُ وَصَلَ إ ليه  الحالُ الرَّاهنُ م ن نَفاذٍ للمال  العامِّ؛ وما هي الآومَن هُم المَسؤولونَ عمَّا 
زام»يُكْتَفَ، هذه  المرَّة بمَبدَئ يَّة   ةَ تأكيدٌعلى ز يادة  الَأعباء  المَال يَّة  عليْه م، ب رَ ، يُطالَبُ ب ها اللُّبنانيونَ «شدِّ الح  ، إنْ لَم يَكُنفع  الرُّسوم  و ؛ بل ثمَّ  !!باست حداث  مَزيدٍ م نها؟ الضَّرائب 

 
 
 

 (الوطني عملال ندوة رئيس) *
 

 
 

      
 


